
  ٢٤٥  
 
 

 

 
 


  

 
 الملخص:

ان الھدف من البحث ھو تحدید سلطة القضاء الدستوري في الرقابة على 
التعدیلات الدستوریة، خصوصا في حالة عدم وجود نص صریح في الدستور یخول 

  المحاكم الدستوریة ھذا الاختصاص.
 فتبین لنا ان القضاء الدستوري منقسم في ھذا الامر بین مؤید وممارس للرقابة

على التعدیلات الدستوریة حتى في حال عدم وجود نص دستوري صریح یخول المحاكم 
الرقابة وھذا ما سار علیھ القضاء الذي یتبع النموذج الامریكي. وبین رافض للرقابة على 
التعدیلات الدستوریة مالم یوجد نص صریح یخول القضاء ممارسة ھذه الرقابة وھذا ما 

  ع النموذج الاوربي.سار علیھ القضاء الذي یتب
ھنالك قیود ترد في نص الدستور وھذه القیود قد تكون موضوعیة وقد تكون 
شكلیة تلزم جھة التعدیل التقید فیھا عند اجراء اي تعدیل على نصوص الدستور وبالتالي 
في حالة مخالفة ھذه القیود نلاحظ ان القضاء الدستوري تباین في رقابتھ علیھا. فبعض 

ت الرقابة على جمیع تلك القیود بینما بعضھا قصرت تلك الرقابة على المحاكم مارس
  القیود الشكلیة فقط.

الرقابة الدستوریة، القضاء الدستوري، التعدیلات الدستوریة، الكلمات الدالة: 
  الرقابة على التعدیلات الدستوریة، حظر التعدیل، السلطة التأسیسیة.

Abstract  :  
The aim of the research is to determine the authority of the 

constitutional judiciary  in monitoring the constitutional amendments, 
especially in the absence of an explicit text in the constitution that allows 
the constitutional courts to have this power. 

In this matter, the constitutional judiciary follows either the 
American model    which  supports  the constitutional amendments, even 
in the absence of an explicit constitutional text permitting the courts to 
monitor, and this is what the judiciary that follows or the European model 
which rejects this view unless there is an explicit text allowing the 
judiciary to exercise this amendments . 
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The text of the constitution contains  a number of restrictions   
which may be objective or formal, and these oblige the modifier to abide 
by them when making any amendment to the texts of the constitution. 
Therefore, in the event of violation of these restrictions, we note that the 
constitutional judiciary varies in its control over them. Some courts 
exercised control over all these restrictions, while some restricted that 
control to only formal restrictions. 

.المقدمة١  
اذا كانت السلطة ضروریة لتنظیم المجتمع وضبط العلاقات القائمة بین المواطنین        

في اطاره، فإن السلطة بذاتھا لا بد من ایجاد ضوابط لھا، لكي لا تتحول إلى سلطة 
تحقیق الأھواء والمآرب الشخصیة، ولكي تبقى وسیلة لتحقیق اعتباطیة، وتغدو أداة ل

الأمن والاستقرار في المجتمع وتوفیر شروط العیش الكریم لأبنائھ، فالناس اختاروا بناء 
المجتمعات والعیش فیھا لأنھا حاجة ضروریة لوجودھم ولنمائھم، فوجود السلطة ملازم 

لطة خارج المجتمع. والسلطة التي لوجود المجتمع، فلا مجتمع من دون سلطة، ولا س
تخرج في أدائھا عن الأھداف المجتمعیة التي كانت في اساس وجودھا، تتحول إلى أداة 
لتقویض المجتمع، من ھنا ضرورة ضبط السلطة وارسائھا على قواعد تكسبھا شرعیة، 

  لأن الشرعیة تجعلھا مقبولة من أبناء المجتمع، وتحد من غلوائھا.
. حیث ١تور ھو القانون الأسمى في الدولة، ویحتل قمة البناء القانونيإن الدس       

یضفي الشرعیة على ممارسات السلطة ویكفل الحمایة القانونیة والرقابة على عمل 
السلطات. وعلى ھذه السلطات الالتزام بنص وروح احكام الدستور. إلا ان ذلك لا یعني 

عبیر عن حقیقة سیاسیة أو اقتصادیة أو عدم قابلیتھ(الدستور) على التعدیل، لأنھ ت
  اجتماعیة، وبالتالي لا توجد حقائق مطلقة أبدیة بل توجد حقائق نسبیة قابلة للتعدیل.

یمثل التعدیل الدستوري التطور الشرعي لتحدیث الشرعیة الدستوریة القائمة        
عدم سلامة لمواجھة بعض الموضوعات التي لم یعالجھا الدستور القائم أو لمواجھة 

المعالجة في الدستور القائم في ضوء تطور الحیاة السیاسیة التي تتطلب معالجة دستور 
  جدیدة تحقق الأھداف العُلیا للوطن التي یعد بلوغھا جزءً من الشرعیة السیاسیة.

یھدف التعدیل الدستوري إلى ضمان وحمایة استمرار الشرعیة السیاسیة، من خلال       
حتى یتكیَّف مع الواقع السیاسي لزمن تطبیقھ، ویتجنب الضعف السیاسي  تطویره وتحدیثھ

  الذي قد یحدث بسبب استحالة تطویر القواعد الدستوریة.
تمتلك السلطة التنفیذیة أو التشریعیة، كل واحدة على حدى، أو مجتمعتین معاً        

عدیل، أو مخالفة بعض سلطة تعدیل الدستور، وان احتمال مخالفة الإجراءات المتعلقة بالت
  الأحكام الموضوعیة الواردة في متن الدستور تبقى قائمة.

                                                        
1.La règle de Droit est le produit des diffèrents organes hièrarchisès sous l'autoritè supreme 
de Constitution.Eric Savaux et jean-Luc Aubert, Introduction au droit, Sirey, 12 
èd.,2008,p.22. 
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تباشر المحاكم والمجالس الدستوریة دورھا الرائد في الرقابة على دستوریة         
القوانین، وھي في ممارستھا لھذا الدور تواجھ الدستور باعتباره وثیقة نابضة بالحیاة لا 

، وإنما تتفاعل مع عصرھا وفق القیم التي ارتضتھا الجماعة ترتبط بلحظة زمنیة معینة
لتحدد على ضوئھا مظاھر سلوكھا وضوابط حركتھا، علیھ فإن النظرة إلى النصوص 
الدستوریة لا تعد نصوص توجیھیة یطبقھا المشرع أو ینحیھا وفق إرادتھ، بل ھي قواعد 

الرقابة على دستوریة القوانین، قانونیة سامیة. واذا كانت تلك المحاكم والمجالس تمارس 
 فھل تباشر ذات الاختصاص في الرقابة على التعدیلات الدستوریة؟

  اھمیة الموضوع  ٢-١
 ان رقابة القضاء الدستوري على التعدیلات الدستوریة من المواضیع الجدیدة  

ثار والمھمة والتي دائما ما تثار عند الرغبة في التعدیل الدستوري، ولعل ھذا الموضوع ی
عند عدم النص علیھا في الدستور مما جعلھ محل خلاف فقھي، بل وحتى الجھات 
المختصة بالرقابة الدستوریة اختلفت في موضع رقابتھا. ونظرا لقلة الدراسات القانونیة 
عن ھذا الموضوع ارتأینا محاولة منا تسلیط الضوء وایضاح بعض النقاط  عن ما 

  على التعدیلات الدستوریة. یمارسھ القضاء الدستوري من رقابة
  مشكلة البحث  ٣-١

ان موضوع الرقابة على التعدیلات الدستوریة محل خلاف بین الدساتیر فھنالك   
بعض الدساتیر نصت على موضوع الرقابة على تلك التعدیلات وحددت المواضیع 

  التالیة: الخاضعة للرقابة، والبعض الاخر لم تنص على ھذه الرقابة وبالتالي تثار المشكلة
ھل یحق للقضاء الدستوري ممارسة تلك الرقابة من دون النص علیھا في        

الدستور؟ واذا اتیحت لھ ھذه الرقابة فھل یراقب القیود الموضوعیة أم الاجرائیة التي 
تلزم السلطة المنشئة(المختصة بالتعدیل) باحترامھا؟ وھل توجد قیود خارج نص الدستور 

باحترامھا عند التعدیل؟ وھل ھذه الرقابة سابقة للتعدیل أم لاحقة لھ؟  تلزم سلطة التعدیل
واخیرا ولیس اخراً ، ان كانت ھذه الرقابة متاحة للقضاء الدستوري فما ھو الاساس 

  القانوني لممارسة ھذه الرقابة؟
ھذه الاشكالیة مع غیرھا سنحاول معالجتھا في بحثنا ھذا من خلال تقسیم الدراسة إلى     

طلبین، نتناول في الاول القواعد العامة للتعدیلات الدستوریة، أما الثاني سنتطرق فیھ م
  للأساس القانوني للاختصاص بالرقابة على التعدیلات الدستوریة.

  منھجیة البحث ٤-١
تتطلب منا الدراسة ان نتبع المنھج التحلیلي للنصوص الدستوریة اضافة إلى 

قف المشرع الدستوري والقضاء الدستوري من ھذه المنھج المقارن من اجل تبیان مو
  الرقابة. 

  المطلب الاول: القواعد العامة للتعدیل الدستوري
" أن القانون والمؤسسات یجب أن تسیر جنباً إلى جنب مع تقدم العقل البشري،   

حیث یصبح العقل البشري أكثر تطوراً، وأكثر استنارة، مع كل اكتشاف جدید، وحقائق 
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الكشف عنھا، والاحوال والآراء تتغیر مع تغییر الظروف، لذلك یجب على  جدیدة یتم
المؤسسات ان تتغیر وتتقدم ایضا، لأجل مواكبة العصر، نحن لا یمكن ان نطلب من 
رجل ان یبقى یرتدي ذات المعطف الذي كان یرتدیھ صغیرا.... كذلك المجتمع المتحضر 

ظام وقوانین اسلافھم". ھذا ما قالھ یجب ان لا یرغم على البقاء في أي وقت تحت ن
توماس جیفرسون احد مؤسسي الدستور الامیركي ونظرتھ عن حیاة الدساتیر 

  والمؤسسات الدستوریة.
ان الدستور لیس مجرد وثیقة مكتوبة، وإلا كان من الممكن انتقاء عدد من 

الدستور دساتیر الدول المتقدمة، وصیاغة الدستور من خلالھا؛ بل لا بد من ان یأخذ 
مادتھ من الواقع المجتمعي، بعناصره المختلفة" الثقافیة، الاجتماعیة والسیاسیة"، 
وتركیبتھ الطبقیة وحتى امتداده التاریخي. فیجب ان یكون الدستور معبراً عن الإرادة 
الشعبیة، نابعاً من ضمیرھا ووجدانھا، وبمساھمة كل مكوناتھا الفكریة والقومیة 

  ة.والمذھبیة والسیاسی
إذاً تبني اي دستور وتطبیقھ مرھون بموافقة الشعب على مبادئھ ونصوصھ، من   

خلال استفتاء عام یكشف عن اقناع ورضا والتزام الشعب بالدستور واعتباره مرجعاً 
. وللحاق بركب ١للاحتكام إلیھ، والاھتداء بنصوصھ وروحھ عند الخلاف والاختلاف

ن تُترجم إلى وقائع في دساتیر الدول وقوانینھا من التطور، ومواكبة شعوب العالم ینبغي أ
خلال التأكید والتشدید على احترام حقوق المواطن في الرأي والعقیدة والحیاة الكریمة 

  وحریاتھ، وھذا الإمر لا یتحقق إلا من خلال تعدیل الوثیقة الدستوریة.
القائمة  یُعد التعدیل الدستوري التطویر الشرعي لتحدیث الشرعیة الدستوریة  

لموجھة بعض الموضوعات التي لم یعالجھا الدستور النافذ أو لمواجھة عدم سلامة 
المعالجة في الدستور النافذ في ضوء تطور الحیاة السیاسیة التي تتطلب معالجة دستوریة 

  .٢جدیدة تحقق الأھداف العلیا للوطن التي یُعد بلوغھا جزء من المشروعیة السیاسیة
لف في اجراءات تعدیلھا ففي الدساتیر المرنة ھنالك اجراءات ان الدساتیر تخت  

  سھلة ومیسرة للتعدیل، بینما في الدساتیر الجامدة تتصف تلك الاجراءات بالشدة والتعقید.
وإذا كان تعدیل النصوص الدستوریة وسیلة من وسائل إیجاد التلائم بین ظروف   

وة التي تظھر بین التنظیم القانوني الدولة والنصوص الدستوریة التي تحكمھا، وسد الفج
والواقع الفعلي، إلا انھ قد لا یكفي تعدیل بعض النصوص الدستوریة لتحقیق التلائم مع 
تلك التغیرات، فقد یكون تطور تلك الأفكار تطوراً كبیراً لا یكفي معھا تعدیل بعض 

ستور جدید النصوص الدستوریة، بل یجب إلغاء الوثیقة الدستوریة بكاملھا وتشریع د
  .٣یواكب تلك التغیرات ویتلائم معھا

                                                        
مطبوعات الجامعیة، جامعة حلب، . كمال الغالي، مبادئ القانون الدستوري والنظم السیاسیة، مدیریة الكتب وال ١

 . ٤٥، ص١٩٨٤
. محمد عطیة فودة، تعدیل الدساتیر في الأنظمة الدیموقراطیة المعاصرة والرقابة علیھا " دراسة مقارنة"، دار  ٢

  .١١٤، ص٢٠١٩النھضة العربیة، القاھرة، 
  .١٢، ص٢٠١٠شعب، لیبیا،. حقي بربوتي، القانون الدستوري والتنظیم الدستوري في لیبیا، دار ومكتبة ال ٣
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سنحاول في ھذا المطلب ان نلقي الضوء على بعض المبادئ العامة التي تتعلق   
بالتعدیلات الدستوریة ومنھا: الجھات القائمة بالتعدیل ونطاقھ، وذلك من خلال الفرعیین 

  الآتیین:
  الفرع الاول: الجھات القائمة بالتعدیلات الدستوریة

ن الدستور ھو عمل حي، ولكي یبقى على تواصل ومواكبة للمجتمع فإنھ یحتاج ا  
إلى نقاش دائم حولھ، لھذا فإن النقاش حول مفھوم الدستور وابعاده الھادفة لصون حقوق 
الانسان وحریاتھ، یجب ان یخرق غلاف النصوص القانونیة القدیمة التي وضعت قبل 

لوقت نصوصاً میتة، لیجعل منھا نصوصاً سنین طویلة، والتي اصبحت بفعل مرور ا
  .١متحركة بإمكانھا ان تحمي الانسان قیاساً على ھذا التطور الكبیر

یحكم الدستور المنظومة القانونیة بكاملھا في الدولة، لیس باعتباره القانون 
الاعلى فیھا وحسب، انما لكونھ القاعدة التأسیسیة التي تنشأ علیھا ھذه المنظومة، وھذا ما 
یمیز القواعد الدستوریة عن غیرھا من القواعد القانونیة، فھي تضع الأساس لھذه 

  .٢الأخیرة. یحدد الدستور المبادئ التي ینبغي الالتزام بھا في التشریع وادارة الشأن العام
ان مسالة تحدید من لھ الحق بتعدیل الدستور( الجھات القائمة بالتعدیل) لا تثور   

في الدستور وبالتالي فان على السلطات كافة في الدولة ان  اذا كانت منصوص علیھا
تلتزم بتلك النصوص وان لا تتعدى على اختصاص تلك الجھات، لكن تثار المشكلة إذا لم 
ینص الدستور على من لھ الحق في اجراء التعدیل. وبالتالي فان من لھ الحق في تعدیل 

لة لم ینص الدستور على من لھ الحق الدستور یبحث في اتجاھین؛ الاتجاه الأول: في حا
في التعدیل، اما الاتجاه الثاني: في حالة وجود نص صریح في الدستور یحدد سلطة 

  التعدیل.
  الاتجاه الأول: في حالة لم ینص الدستور على من لھ الحق في التعدیل

اختلف الفقھاء بشأن تحدید السلطة التي تملك الحق في تعدیل الدستور في حال 
جود نص صریح في الدستور یحددھا، وفي ھذا الاتجاه ھنالك رأیان، الرأي عدم و

الأول: سلطة التعدیل لجمیع أفراد الشعب، اما الرأي الثاني: سلطة التعدیل لأغلبیة الشعب 
  أو نوابھ.

ان اصحاب ھذا الراي ھم فقھاء القانون  اولاً: سلطة التعدیل لجمیع افراد الشعب:
ان الدستور ھو عقد اجتماعي وضع بعد تحقیق اجماع اعضاء الطبیعي الذین یقولون 

الجماعة وموافقتھم علیھ، وبواسطتھ أنشاء الأفراد الجماعة السیاسیة والسلطة السیاسیة 
التي تحكم ھذه الجماعة، وبالتالي فإن تعدیل الدستور یجب ان لا یتم إلا بموافقة الشعب 

  .٣علیھ وبجمیع افراده
                                                        

. أمین عاطف صلیبا، دور القضاء الدستوري في ارساء دولة القانون _لبنان، المؤسسة الحدیثة للكتاب،  ١
  .٢٣٩، ص٢٠٠٢

. جاسم محمد زكریا، دساتیر الربیع العربي .. معادلة الثورة والدولة، بحث منشور في مجلة عالم الفكر العربي،  ٢
  .١٩٥، ص ٢٠١٨، الكویت، ١٧٤العدد 

  .١٥٠، ص١٩٩٠. عبد الغني بسیوني، القانون الدستوري، منشأة المعارف، الاسكندریة،  ٣
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ر _ العقدي للدستور_ یمثل عقبة كبیرة امام تعدیل الدستور ان الاخذ بھذا التصو  
بل قد تكون فكرة التعدیل مستحیلة، حیث من الصعب تحقق موافقة جمیع افراد الشعب 

  على التعدیل. ان ھذا الراي یقودنا إلى فكرة الجمود المطلق والكلي للدستور.
ب ھذا الرأي نظریتھم على یؤسس اصحاثانیاً: سلطة التعدیل لأغلبیة الشعب أو نوابھ: 

اساس مبدأ سیادة الأمة باعتبار ان الامة ھي صاحبة السیادة وھي من تملك حق تعدیل 
الدستور مثل ما كان لھا حق اصداره ومن دون التقید بإجراء معین لھذا التعدیل، كما ان 

  . ١لھا الحق في ان تنیب عنھا من یمثلھا لإجراء التعدیل
  لة وجود نص صریح في الدستور یحدد سلطة التعدیلالاتجاه الثاني: في حا

اصحاب ھذا الاتجاه من الفقھاء وھم الغالبیة یرون ان السلطة المختصة بالتعدیل   
ھي السلطة التي حددتھا النصوص الدستوریة، ومع وجود ھذه السلطة المنصوص علیھا 

ل. ویعد الفقیھ في الدستور ھنالك اجراءات واشكال اشترطت اتمامھا لإمكانیة التعدی
الفرنسي " جان جاك روسو" من اھم انصار ھذا الاتجاه، فھو یرى بانھ لیس منطقیاً ان 
تفرض الجماعة على نفسھا قوانین لا تستطیع تعدیلھا، ولكن من المنطقي أن یكون في 
مقدور الجماعة أن تعدّل القوانین القائمة مع مراعاة الشكل الرسمي الذي اتبعتھ عند 

  .٢لھاإصدارھا 
نتج عن ھذا الاتجاه التمییز بین السلطة التأسیسیة الأصلیة والسلطة التأسیسیة   

  المنشأة. ولأھمیة الموضوع لابد من تناول ھاتین السلطتین بشيء من التفصیل:
  : ) Le Pourvoit Constituant originaire.السلطة التأسیسیة الأصلیة(١

ة التي تتولى مھمة وضع الدستور وتسمى ایضاً السلطة" المنشئة" وھي السلط
م فھي لا تستند ١٧٨٧ابتداءً، ومثال ذلك الولایات المتحدة الامیركیة وما حدث في عام 

عند مباشرتھا في وضع الدستور إلى نص دستوري أو تنظیم دستوري سابق، بل تستند 
الدولة  فقط إلى كونھا صاحبة السیادة في المجتمع، غالبا  ما ینتج ذلك في  اعقاب قیام

ذاتھا أو في حالة تغییر نظام الحكم لدولة قائمة على أثر ثورة أو انقلاب، أو نتیجة تحول 
  .٣في ایدلوجیة وتوجھات النظام السیاسي السائد

أن الجمعیة التأسیسیة للدستور لھا الكلمة العلیا وھي صاحبة السیادة ولھا   
لطة التأسیسیة في حالة سقوط سلطات واسعة في تنظیم مؤسسات الدولة، حیث تتدخل الس

الدستور إما بقیام ثورة أو بحدوث انقلاب وذلك لوضع أسس وقواعد جدیدة تتلائم مع 
. ومثال ذلك ما حدث في ایران عقب الثورة الاسلامیة عام ٤النظام الجدید

                                                        
. محمد عطیة فودة، تعدیل الدساتیر في الأنظمة الدیموقراطیة المعاصرة والرقابة علیھا، مرجع سابق، ص  ١

١١٥.  
  .١٢٣، ص ١٩٩یة، . رمضان بطیخ، النظریة العامة للقانون الدستوري، دار النھضة العرب ٢
  .٣١٢، ص ٢٠١٣، دون دار نشر، ٢. منصور میلاد یونس، الوجیز في القانون الدستوري والنظم السیاسیة، ط ٣
یونیھ، سنة  ٢قضائیة_ دستوریة_ جلسة  ٣٤لسنة  ١٦٦. حكم المحكمة الدستوریة العلیا المصریة، الدعوى  ٤

٢٠١٣.  
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 ٢٠١١م وثورتي ینایر عام م١٩٥٢م، وكذلك ما حدث غي مصر عام ١٩٧٩_١٩٧٨
  م.٢٠١٣ویونیو عام 

ا ان تغیر وتطور الظروف السیاسیة أو الاقتصادیة أو الاجتماعیة والتي ینتج كم  
عنھا الرغبة في إحلال دستور جدید محل الدستور القائمة فھو لم یعد ملائم لتلك التغیرات 
والتطورات، وھذا ما یعرف بـــ "تغییر المرحلة" ومثال ذلك الدستور الفرنسي الحالي 

طریق ثورة أو انقلاب وإنما نتیجة الاقتناع بضرورة تغییر م فلم یأتي عن  ١٩٥٨لعام 
الذي اصبح غیر متوافق ومتلائم مع التغییرات والتطورات التي  ١٩٤٦دستور عام 

  یشھدھا العالم والمجتمع الفرنسي.
  : ) Le Pouvoit Constituantintute.السلطة التأسیسیة المنشأة (٢

وتمارس مھامھا استناداً إلى قواعده،  تنشأ ھذه السلطة بموجب احكام الدستور،  
فلھا دور اساسي في وضع القواعد الدستوریة، إلا ان دورھا یقتصر على التعدیل فقط 

  وطبقاً للإجراءات المنصوص علیھا في متن الدستور.
الملاحظ أن تشكیل ھذه السلطة وممارستھا لعملھا ھي من اختصاص السلطة   

صوص الدستور وحددت إلیة تعدیلھ، لذلك تسمى التأسیسیة الأصلیة فھي من وضعت ن
  بالسلطة المنشأة أو المشتقة.

ان ھذه السلطة مقیدة الاختصاص عكس السلطة التأسیسیة الأصلیة، حیث   
یقتصر عملھا على تعدیل النصوص الدستوریة المراد تعدیلھا حصراً، لكن ذلك لا یمنع 

الواقع العملي لعملھا ان من اقتراحھا في تعدیل نصوص اخرى اذا ما كشف لھا 
النصوص الدستوریة المراد تعدیلھا تتصادم مع نصوص دستوریة اخرى، فتقترح تعدیل 
تلك النصوص وتقوم بعرضھا على السلطة المختصة لمناقشتھا، فإذا ما تم الموافقة على 

  .١تعدیلھا تعرض علیھا لتمارس سلطتھا في التعدیل
شارة إلى ان ھنالك انظمة دستوریة تنیط وقبل ان ننھي فرعنا ھذا لابد من الا  

مھمة التعدیل إلى السلطة التشریعیة مع اتباع إجراءات معینة تختلف عن الإجراءات 
المتبعة في تعدیل القوانین العادیة، كأن تشترط تحقیق اغلبیة خاصة تختلف عن الأغلبیة 

  .٢المطلوبة لتعدیل القوانین العادیة
تنص الدساتیر فیھا حق مزاولة السلطة التأسیسیة  وھنالك انظمة دستوریة اخرى  

  . ٣المنشأة إلى جمعیة تأسیسیة تتولى مھمة التعدیل
بینما انظمة دستوریة اخرى تشترط موافقة الشعب على التعدیل حتى یصبح نافذ 
بغض النظر عن من یتولى مھمة التعدیل سواء كانت جمعیة تأسیسیة أو البرلمان. بحیث 

، ولا یعد ھذا ٤د موافقة البرلمان بأغلبیة خاصة في استفتاء شعبيیعرض التعدیل بع
                                                        

دستوري وأثرھا في تحدید نطاق الدعوى الدستوریة، دار النھضة . عید أحمد الغفلول، فكرة النظام العام ال ١
  .٦٨العربیة، دون سنة نشر، ص 

  .١٩٣٦. دستور الاتحاد السوفیتي سابقا لعام  ٢
  .١٨٤٨.  الدستور الفرنسي الصادر عام  ٣
  . من ھذه الدساتیر: ٤
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التعدیل نافذا إلا بموافقة الشعب على ھذا الاستفتاء، ویمثل ھذا الأسلوب أعلى مراتب 
  الدیموقراطیة.

  الفرع الثاني: نطاق التعدیلات الدستوریة وقیمتھا القانونیة
الجھة التي یكون لھا حق ممارسة  بعد ان حددنا السلطة المختصة بالتعدیل، وبینا  

السلطة التأسیسیة المنشأة، یثور التساؤل حول حدود حریة ھذه السلطة في تعدیل 
الدستور، والنطاق الذي یمكن لھذه السلطة ان تمارس فیھ سلطتھا وصلاحیتھا في 

لة التعدیل، فالقانون الدستوري قاعدة قانونیة، والقاعدة القانونیة أیاً كان مصدرھا قاب
للتغییر والتعدیل والتبدیل، لكن النطاق الذي یُعمل فیھ ھذا التعدیل تحدده الوثیقة 
الدستوریة ذاتھا وبالتالي فھو یختلف من دولة إلى اخرى باختلاف الوثیقة الدستوریة. 
فھنالك دساتیر تتضمن النص على عدم جواز اقتراح التعدیل على نصوصھا تعدیلا كلیا 

ة، والبعض الأخر یتضمن نصوص تحرم تعدیل بعض النصوص خلال مدة زمنیة معین
  .١بصفة دائمة أو مؤقتة

ان القاعدة الحقوقیة لم تعد تبدو كشيء ثابت وشبھ مقدس إذ إنھا متغیرة   
. ھذا ٢ومتحركة كالمجتمعات البشریة التي تعبر ھذه القواعد عن تطلعاتھا تعبیراً كاملاً 

مجموعة قیود وضوابط تمثل حدود سلطة تعدیل  الرأي دفع الدساتیر الحدیثة إلى فرض
الدستور وذلك من اجل المحافظة على الوثیقة الدستوریة على اعتباره القانون الاسمى 
والاعلى في الدولة. لكن ھذه المحافظة یجب ان تقف عند حد اعلاء الدستور ولیس 

یر ان تخلق نوع من تجمیده وعدم الاستجابة للتغییرات والتطورات. اذا لا بد لھذه الدسات
التوازن بین الحاجة إلى صون الدستور من العبث والانتھاك من خلال وضع ضوابط 
دقیقة یتم من خلالھا التعدیل، وبین الحاجة إلى ایجاد نوع من المواءمة بین النصوص 
الدستوریة والواقع المتغیر، وبالتالي عدم الذھاب إلى الحظر المطلق للتعدیل بل ایجاد 

. ومن اجل الاحاطة بالدراسة بشكل كامل ٣تلفة على السلطة المختصة بالتعدیلقیود مخ
یقتضي أولاً: تحدید نطاق التعدیلات الدستوریة، وثانیاً: القیمة القانونیة للنصوص التي 

  تحظر التعدیل.
تختلف الطرق التي تستخدمھا الدساتیر بشأن   أولاً: تحدید نطاق التعدیلات الدستوریة:

ق التعدیل، فمنھا من ینص على حظر التعدیل على بعض نصوصھ بصورة تحدید نطا
مطلة أو مؤقتة، وھذا ما یسمیھ الفقھ الحظر الموضوعي. ومنھا ما ینص على ان الحظر 
                                                                                                                                         

  .١٩٥٨_الدستور الفرنسي الحالي لعام 
  .١٢٦ المادة ٢٠٠٥_الدستور العراقي لعام 

  .٢٢٦المادة  ٢٠١٤_الدستور المصري لعام 
. محمد عبد العال السناري، النظریة العامة للقانون الدستوري والنظم السیاسیة المعاصرة" دراسة مقارنة"،  ١

  .١٤١مكتبة الكتاب العربي، دون سنة نشر، ص 
2. Philip R.Bury the Dead Constitution, and Heller Too’ The federal lawyer, 
July 2016, p.40. 

، بحث منشور على ٢٠. عبد العزیز محمد سالمان، رقابة التعدیلات الدستوریة، المجلة الدستوریة، العدد  ٣
 .١٠/٧/٢٠٢١الموقع الالكتروني للمحكمة العلیا الدستوریة المصریة، تاریخ الزیارة 
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یشمل جمیع مواد الدستور ولفترة محددة من الزمن، وھذا ھو الحظر الزمني، اما النوع 
  . ١روف استثنائیة أو طارئةالاخیر فیحرم التعدیل أثناء تعرض الدولة لظ

درج الفقھ على تقسیم ھذه القیود(الحظر) إلى حظر اجرائي وحظر موضوعي 
وحظر زمني. وسنحاول تبیان كل نوع من ھذه القیود مع ذكر بعض الدساتیر التي نصت 

  علیھا. 
. القیود(الحظر) الاجرائیة: بعض الدساتیر تحظر اجراء اي تعدیل على نصوص ١

ل ظروف خطرة واستثنائیة تتعرض لھا الدولة، فھذه الظروف تعد حائلاً الدستور في ظ
دون تعبیر الشعب عن ارادتھ الحقیقیة. ان الھدف من ھذا القید ھو تجنب ما یترتب من 

. ومن امثلة الدساتیر التي ٢نتائج خطیرة على امكانیة تعدیل الدستور خلال تلك الظروف
والتي نصت على "لا  ٨٩م المادة ١٩٥٨لعام نصت على ھذا القید الدستور الفرنسي 

  یجوز إجراء أي تعدیل أو مواصلتھ عندما تكون وحدة التراب الوطني في خطر".
.القیود( الحظر) الموضوعیة: بعض الدساتیر تتضمن النص على عدم جواز تعدیل ٢

بعض نصوصھا في اي وقت من الاوقات أو لفترة محددة من الزمن. وذلك لان تلك 
على درجة عالیة من الاھمیة، كالنصوص التي تتعلق بالنظام السیاسي في  النصوص

الدولة وفلسفتھا السیاسیة والاجتماعیة، أو ما یتعلق ببناء الدولة واراضیھا، أو ما یتعلق 
  بالحقوق والحریات الأساسیة التي ینبغي عدم المساس بھا والتعدي علیھا.

بداً، وبالتالي لا یجوز تعدیل ان ھذا القید(الحظر) قد یكون موضوعي مؤ  
النصوص الدستوریة التي احیطت علیھا الحمایة في أي وقت، ومن امثلة الدساتیر التي 

منھ "لا یجوز  ٨٩م حیث نصت المادة ١٩٥٨نصت على ھذا القید الدستور الفرنسي لعام 
  .٣م٢٠٠٥تعدیل الطابع الجمھوري للحكومة". وكذلك دستور العراق لعام 

ون القید( الحظر) موضوعیاً مؤقتاً لمدة معینة، مما یعني عدم جواز كما قد یك  
اجراء اي تعدیل على بعض النصوص لفترة معینة. ومثال ذلك الدستور الاردني لعام 

الذي منع اجراء اي تعدیل یتعلق بحقوق  ١٩٢٥، والقانون الاساسي العراقي لسنة ١٩٥٢
   الملك وورثتھ أثناء فترة الوصایة على العرش.

.القیود( الحظر) الزمنیة: ھذا القید یقصد بھ حظر تعدیل نصوص الدستور خلال مدة ٣
زمنیة محددة، والھدف من ھذا القید لضمان سریان احكام الدستور وتحقیق الاستقرار 
والثبات، ویحدث ذلك عادةً عند إقامة نظام سیاسي جدید. ھذا القید یمكنھ من القضاء أو 

. ومن الدساتیر التي ٤ھ وكسب تأیید الشعب وتثبیت دعائم حكمھالتخفیف من حدة معارضی
م حیث لم یجز تقدیم اي مقترح ١٧٩١التي نصت على ھذا الحظر الدستور الفرنسي لعام 

                                                        
  .١٥٦، ص١٩٩٠كندریة، . عبد الغني بسیوني، القانون الدستوري، منشأة المعارف، الإس ١
. فوزي ابراھیم دیاب، الرقابة القضائیة على التعدیلات الدستوریة، بحث منشور في مجلة البحوث القانونیة على  ٢

، عدد ٢٠١٤_٤_٣٠، جامعة مصراتھ _ لیبیا،  تاریخ النشر ١، المجلد  ٢الموقع الالكتروني للمجلة، العدد 
  .١٥،٧،٢٠٢١، تاریخ الزیارة ١٦الصفحات 

  .٢٠٠٥وبفقراتھا الخمسة من الدستور العراقي النافذ لعام  ١٢٦. یُنظر المادة  ٣
  .١٥٨. عبد الغني بسیوني، القانون الدستوري، مرجع سابق، ص  ٤
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منھ حیث نصت على"  ١٧٤تعدیل لمدة اربعة اعوام، وكذلك الدستور الكویتي في المادة 
  وات على العمل بھ".لا یجوز اقتراح تعدیل ھذا الدستور قبل مضي مدة خمس سن

  ثانیاً: القیمة القانونیة للنصوص التي تحظر التعدیلات الدستوریة:
قبل التطرق إلى القیمة القانونیة للنصوص التي تمنع التعدیلات الدستوریة لابد   

من الاشارة إلى ان فقھ القانون الدستوري اجمع على عدم جواز حظر تعدیل الدستور 
ا الحظر باطلاً ولا قیمة لھ، فوجود مثل ھذا الحظر ھو مصادرة مطلقاً( بصفة ابدیة)، فھذ

  .١لحق الامة في تعدیل دستورھا وتغییره
لكن السؤال الذي یطرح في ھذا الموضوع: اذا كان موقف الفقھ الدستوري   

واضح بالنسبة للجمود المطلق، فما ھو موقف الفقھ من الجمود النسبي؟ فھنالك بعض 
ا حظر لتعدیل الدستور خلال مدة معینة أو منع تعدیل بعض الدساتیر تضمنت موادھ

النصوص بصفة دائمة أو مؤقتة، أو تلك النصوص التي تمنع التعدیل الدستوري عند 
تعرض الدولة لظروف معینة. أختلف الفقھ الدستوري حول القیمة القانونیة لتلك 

سوف نتناولھا النصوص، وطرحت آراء حولھا، لكن یمكن تلخیصھا بثلاث اتجاھات. 
  بشيء من التفصیل.

بطلان الحظر النسبي من الناحیة القانونیة: یرى انصار ھذا الاتجاه ان  الاتجاه الأول:
النصوص التي تحظر التعدیلات الدستوریة لیس لھا قیمة قانونیة، وانما مجرد رغبات 

  وأماني. 
حیث یرى  Tulien Laferriereومن اھم انصار ھذا الاتجاه الفقیھ الفرنسي   

ان النصوص التي تحظر تعدیل الدستور لا اثر قانوني أو اساسي لھا سواء في خلال 
. ویستند انصار ھذا الاتجاه إلى ٢فترة زمنیة محددة أو تلك التي تطال بعض مواده

  الاسباب الآتیة:
لا بد للقانون الدستوري من مواكبة التقدم والتطور الذي یصیب المجتمع شأنھ  -

  افة القوانین العادیة.في ذلك شأن ك
أن ورود الحظر في نصوص الدستور وبجمیع صورھا ینافي مبدأ سیادة الأمة  -

 وحكمھا الدائم في اجراء التعدیل والتغییر والتبدیل.
لا یجوز للسلطة التأسیسیة التي وضعت الدستور أن تفرض قید على السلطة  -

 التالیة لھا.

                                                        
، ص ٢٠٠٤. إبراھیم درویش، القانون الدستوري" النظریة العامة والرقابة الدستوریة"، دار النھضة العربیة،  ١

١٢٩.  
  رأي:. اصحاب ھذا ال ٢

  .٣٣، ص٢٠١٥_ حسام احمد ھلال منصور،  المجلس الدستوري الفرنسي، دار النھضة العربیة، القاھرة، 
_ عبد الحفیظ علي الشیمي، نحو رقابة التعدیلات الدستوریة" دراسة في بعض جوانبھا النظریة والعملیة"، دار 

  .٣٨، ص ٢٠٠٦النھضة العربیة، القاھرة، 
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ظر تعدیل الدستور من الناحیة القانونیة: : صحة كافة النصوص التي تحالاتجاه الثاني
یرى اصحاب ھذا الاتجاه ان النصوص التي تحظر التعدیل صحیحة من الناحیة القانونیة 
مستندین في ذلك إلى ان مباشرة السلطة التي أوجدھا الدستور لاختصاصاتھا یجب ان 

ن نصوص تكون في الحدود التي نص علیھا الدستور، وعلیھ لیس لھا تعدیل أي نص م
 .١الدستور إلا وفق ما نص علیھ الدستور ووفقاً للإجراءات التي حددھا

ان انصار ھذا الاتجاه وان كانوا یقرون بصحة النصوص التي تحظر التعدیل   
سواء كانت لمدة محددة من الزمن أو مطلقة لبعض نصوص الدستور، إلا ان ذلك لا یمنع 

اجراء تعدیل لأسقاط النصوص التي تحظر من تعدیل النصوص المانعة من التعدیل، اي 
  التعدیل.

فالقیمة الفعلیة للنصوص التي تمنع التعدیل ھي ان ھذه النصوص تؤدي إلى منع   
  إجراء التعدیل إلا بعد تفكیر ورویة واتباع اجراءات اشد تعقیداً واكثر طولاً.

ن صورتي الحظر : التمییز بین نوعي الحظر: یفرق اصحاب ھذا الاتجاه بیالاتجاه الثالث
النسبي، فیقرون الحظر الزمني ویعدونھ شرطاً مقبولاً ومشروعاً الھدف منھ تحقیق 
ضمان استقرار النظام السیاسي للدولة، فإمكانیة التعدیل قائمة في ھذه الحالة، كل ما في 
الامر ان التعدیل لا یتم إلا بعد مضي مدة محددة لا یجوز مخالفتھا. اما بالنسبة للحظر 

موضوعي الدائم سواء كان كلیاً أو جزیئاً فیعدونھ غیر مقبول، وان نصوص الحظر ال
  .٢تفتقد لكل قیمة قانونیة

ویمكننا القول ان جمود الدستور سواء أكان نسبیاً أم مطلقاً وأیاً كانت درجتھ لا   
یمكن ان یقف عقبة امام ارادة الشعب في التعدیل بل وحتى في الغاء الدستور. فلیس 

ود أو عدمھ ھو الذي یكسب الدستور الحصانة والقدسیة، بل ان الارادة الشعبیة ھي الجم
من تسبغ تلك الحصانة والقدسیة. مما یعني ان نصوص الحظر تتمتع بالقیمة القانونیة 
طیلة مدة نفاذ الدستور، بالمقابل لا یوجد ما یمنع من تعدیل تلك النصوص بناءً على 

غاء الدستور، وخیر دلیل على ذلك دستور فرنسا لعام الارادة الشعبیة بل وحتى ال
م الذي كانت نصوصھ تحظر تعدیلھ قبل مضي اربع سنوات إلا انھ لم یعمل بھا ١٩٧١

م لم یتضمن اي ١٨٧٥إلا سنة واحدة، بینما دستور "الجمھوریة الفرنسیة الثالثة" لعام 
  حظر من أي نوع ورغم ذلك ظل نافذاً لمدة خمسة وستون عاماً.

  
  

                                                        
  . اصحاب ھذا الرأي: ١
  .٣١، ص١٩٥٦ثمان خلیل عثمان، المبادئ الدستوریة العامة، دون دار نشر، القاھرة، _ع 

  . اصحاب ھذا الرأي: ٢
  .                                                          ١٨٦_ رمضان بطیخ، النظریة العامة للعامة للقانون الدستوري، مرجع سابق، ص

. ١٢٨یر في الأنظمة الدیموقراطیة المعاصرة والرقابة علیھا، مرجع سابق، ص_ محمد عطیة فودة، تعدیل الدسات
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  المطلب الثاني: الأساس القانوني للرقابة على التعدیلات الدستوریة
تقوم السلطة المختصة بوضع الدستور بفرض مجموعة قیود على السلطة 
المختصة بالتعدیل، محاولة منھا لمنع السلطة المختصة بالتعدیل من اجراء اي تعدیل 

لتعدیل بإجراء التعدیلات دون قیود وشروط. لكن قد یحدث ان تقوم السلطة المختصة با
  من دون مراعاة تلك القیود المنصوص علیھا في الدستور.

ان عدم مراعاة الاجراءات والقیود الواجب اتباعھا من قبل السلطة المعنیة 
  بالتعدیل والتعدي علیھا، ھل یمكن ان یكون محل للرقابة من قبل القضاء الدستوري؟ 

لنا صلاحیة القضاء الدستوري من ان الاجابة على ھذا السؤال سوف یحدد 
عدمھا في الرقابة على التعدیلات الدستوریة، وھذا الامر یقودنا إلى تحدید الاساس 

  القانوني لرقابة القضاء الدستوري على تلك التعدیلات.
علیھ سوف نتناول في ھذا المطلب امرین، اولھما في حالة وجود نص دستوري 

الرقابة على التعدیلات، اما الثاني سنبحث فیھ ما یتعلق باختصاص القضاء الدستوري ب
اذا كان لا یوجد نص دستوري یتعلق بمسألة اختصاص القضاء الدستوري في الرقابة 

  على التعدیلات الدستوریة، وذلك من خلال الفرعین الآتیین:
الفرع الاول: وجود نص دستوري یتعلق باختصاص القضاء الدستوري في 

  ت الدستوریة: الرقابة على التعدیلا
إذا كان ھنالك نص في دستور الدولة، یتعلق باختصاص القضاء الدستوري في 
مجال رقابة التعدیلات الدستوریة، وسواء اكان ھذا النص یجیز الرقابة أم لا. فھنا یمكننا 
أن نجد الاجابة وفق ھذا النص الوارد في الدستور. فإذا كان الدستور ینص على أن 

بمقدوره رقابة دستوریة التعدیلات، فإن مثل ھذه الرقابة تكون ممكنة. القضاء الدستوري 
وفي المقابل، إذا كان ھنالك نص في الدستور یحظر الرقابة على التعدیلات الدستوریة، 

. وللإیضاح بشكل ادق سوف نذكر كل حالة مع بعض ١فإن ھذه الرقابة تكون غیر ممكنة
  التطبیقات علیھ.

تخول بعض الدساتیر  جیز الرقابة على التعدیلات الدستوریة:اولاً: حالة وجود نص ی
القضاء الدستوري صراحة اختصاص الرقابة على التعدیلات الدستوریة، ومن ھذه 

، وكذلك الدستور الروماني لعام ١٩٨٢، ١٩٦١الدساتیر: الدستوران التركیان لعام 
  .٢٠١٤، ومن الدساتیر العربیة الدستور التونسي لعام ١٩٩١

منھ على  ١٤٧في المادة  ١٩٧١المعدل عام  ١٩٦١الدستور التركي لعام  نصت
"ان المحكمة الدستوریة التركیة بمقدورھا رقابة السلامة الشكلیة للتعدیلات الدستوریة". 

                                                        
. ولید محمد الشناوي، الرقابة القضائیة على التعدیلات الدستوریة" دراسة مقارنة"، دار الفكر والقانون للنشر  ١

  .٦٠، ص٢٠١٦والتوزیع، دار الكتب المصریة، 
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قد  ١٩٨٠إلى العام  ١٩٧١كما ان المحكمة الدستوریة التركیة وخلال الفترة الممتدة من 
  .١التعدیلات الدستوریة اصدرت خمس قرارات تتعلق برقابة
فھو الاخر ایضاً، نص على الرقابة القضائیة  ١٩٨٢اما الدستور التركي لعام 

الفقرة اولاً منھ "...وتراجع  ١٤٨على التعدیلات الدستوریة، حیث اشارت المادة 
المحكمة الدستوریة التعدیلات الدستوریة وتتحقق من صحتھا من حیث الشكل 

ر صراحة إلى اختصاص المحكمة الدستوریة الرقابة على فحسب،..". ھذا النص یشی
. ولقد مارست المحكمة التركیة الدستوریة ٢التعدیلات الدستوریة من الناحیة الشكلة فقط

اختصاصھا ھذا مرة واحد في معرض طعن مقدم من قبل خمسة اعضاء من البرلمان 
، وقد اصدرت ١٩٨٧م ایار عا ١٧التركي یتعلق بقانون التعدیل الدستوري الصادر في 

  .٣المحكمة قرارھا بأغلبیة ثلثي عدد اعضائھا
الرقابة على التعدیلات الدستوریة. حیث  ١٩٩١كما تبنى الدستور الروماني لعام        

"المحكمة الدستوریة  ١٩٩١من الدستور الروماني لعام   (A)الفقرة ١٤٤منحت المادة 
لتالي على البرلمان قبل اجراء اي تعدیل، سلطة الفصل في مقترحات تنقیح الدستور، وبا

أن یحیل مشروع التعدیل إلى المحكمة الدستوریة والتي یجب علیھا ان تفصل في مدى 
دستوریة ھذا التعدیل". ھذا یعني ان المحكمة الدستوریة الرومانیة تمارس الرقابة السابقة 

یة ھذا الاختصاص على مشروعات التعدیلات الدستوریة. وقد باشرت المحكمة الدستور
. وقد فشلت مقترحات تنقیح الدستور في العامي ٢٠٠٠،٢٠٠٣، ١٩٩٦في الاعوام 

من   ٢٠٠٣. إلا ان المحكمة الدستوریة كان لھا الدور البارز في العام ٢٠٠٠، ١٩٩٦
خلال فحص دستوریة الاقتراح التشریعي الثالث بتعدیل الدستور. والتي خلصت من ھذا 

بعض نصوص ھذا الاقتراح التشریعي غیر دستوري مستندة في  الفحص إلى "اعلان ان
ذلك إلى انھا تشكل تجاوزاً للقیود المفروضة على التعدیلات الدستوریة، وفقا لما ھو 

  .٤"١٩٩١من الدستور الروماني لعام  ١٤٨) من المادة ٢منصوص علیھ في الفقرة (
مان وموافقتھ على كما قدم طعن لاحق للمحكمة الدستوریة بعد مناقشة البرل  

المقترح الذي تم تعدیلھ وفقا لقرار المحكمة الدستوریة، وكان ھذا الطعن بطریق 
. إلا ان المحكمة an objection of unconstitutionalityاعتراض عدم الدستوریة

رفضت ھذا الاعتراض مبررة ھذا الرفض إلى انھا لا تتمتع باختصاص لرقابة(قانون) 

                                                        
تاریخ الزیارة  amended.pdf-1961constitution\http://www.anayasa.gen.trالموقع الالكتروني: . منشور على ١
١/٧/٢٠٢١                                                               
 .١٩٨٢الاولى من الدستور التركي لعام الفقرة  ١٤٨. تنظر المادة  ٢
 ing.htm-anayasa\anayasa\mevzuat\http://www.byegm.gov.tr  . منشور على الموقع الالكتروني: ٣

                                          ١/٧/٢٠٢١تاریخ الزیارة 
، نقلا عن ولید محمد الشناوي، الرقابة ٢٠٠٣أبریل  ١٦تاریخ  ١٤٨. قرار المحكمة الدستوریة الرومانیة الرقم  ٤

 .٦٥القضائیة على التعدیلات الدستوریة، مرجع سابق، ص
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بعد موافقة البرلمان علیھا، لأن اختصاص المحكمة ھو رقابة سابقة  التعدیلات الدستوریة
  .١على مقترحات التعدیلات الدستوریة

ومن الدساتیر العربیة التي نصت صراحة على الرقابة على التعدیلات   
منھ على : "تختص  ١٢٠حیث نص الفصل  ٢٠١٤الدستوریة، الدستور التونسي لعام 

بمراقبة دستوریة مشاریع القوانین الدستوریة التي  المحكمة الدستوریة دون سواھا
أو لمراقبة  ١٤٤یعرضھا علیھا رئیس مجلس نواب الشعب حسبما ھو مقرر بالفصل 

من الدستور فانھ ینص على "كل مبادرة  ١٤٤احترام إجراء تعدیل الدستور" .اما الفصل 
الدستوریة لتعدیل الدستور تعرض من قبل رئیس مجلس نواب الشعب على المحكمة 

  لإبداء الراي في كونھا لا تتعلق بما لا یجوز تعدیلھ حسبما ھو مقرر بھذا الدستور".
یتبین لنا ان الدستور التونسي اخذ بالرقابة القضائیة الوجوبیة السابقة على   

التعدیلات الدستوریة ومن الناحیتین الموضوعیة والإجرائیة. فالمحكمة تراقب مبادرة 
یة الموضوعیة وذلك من خلال إبداء رأیھا في مدى تعلق المبادرة التعدیل من الناح

بالأحكام التي یحظر الدستور تعدیلھا في مدة "اقصاھا خمسة عشر" یوماً من تاریخ 
عرض مبادرة التعدیل الدستوري علیھا، على ان یقوم رئیس المحكمة الدستوریة فوراً 

  .٢یس الحكومة برأي المحكمةاعلام رئیس مجلس نواب الشعب ورئیس الجمھوریة ورئ
اما رقابة المحكمة الدستوریة من الناحیة الإجرائیة فإنھا تتعلق بمشاریع قوانین 
تعدیل الدستور، حیث یعرض رئیس مجلس نواب الشعب على المحكمة ھذه المشاریع في 
مدة اقصاھا ثلاثة ایام من تاریخ المصادقة علیھا من قبل مجلس نواب الشعب لتمارس 

مة مراقبة دستوریة اجراءات التعدیل، على ان تصدر المحكمة قرارھا في مدة المحك
اقصاھا "خمسة واربعون" یوماً من تاریخ تعھدھا. فالمحكمة اما ان تقضي بدستوریة 
اجراءات التعدیل وبالتالي تحیل المشروع إلى رئیس الجمھوریة الذي یختمھ أو یعرضھ 

دستوریة إجراءات مشروع القانون الدستوري على الاستفتاء الشعبي، أو تقضي بعدم 
وھنا تلتزم بإحالة المشروع مرفق مع قرارھا إلى رئیس مجلس النواب وخلال مدة 
اقصاھا سبعة ایام، وعلى مجلس نواب الشعب تصحیح اجراءات التعدیل استناداً إلى 

ر إلى قرار المحكمة الدستوریة في مدة اقصاھا "ثلاثون" یوماً من تاریخ وصول القرا
  .٣المجلس

سبق وان بینا ان  ثانیاً: حالة وجود نص یحظر الرقابة على التعدیلات الدستوریة:
الدستور قد یتضمن نص صریح یحظر الرقابة على التعدیلات الدستوریة، وبالتالي فإن 
ھذه الرقابة تصبح مستحیلة بطبیعة الحال. ومن الدساتیر التي نصت على حظر ھذه 

البند  ٣٦٨. حیث نصت المادة ١٩٧٦المُعدل عام  ١٩٥٠لھندي لعام الرقابة الدستور ا

                                                        
1. Nicalae Popa, The Constitutional Court of Romania, Twelve Years of Activity: 1992-2004-Evolutions 
over the Last Three Years, available at  
http://www.ccr.ro\default.aspx?page=publications/buletin/7/popa (last visited July. 2,2021). 

 .٢٠١٥دیسمبر  ٣اسي للمحكمة الدستوریة التونسیة الصادر في من  القانون الاس ٤١و  ٤٠. ینظر الفصل  ٢
  .٢٠١٥دیسمبر  ٣من القانون الاساسي للمحكمة الدستوریة التونسیة الصادر في  ٤٢. ینظر الفصل  ٣
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على أي تعدیل لھذا  -أمام أي محكمة أو على أي أساس - ) منھ "لا یجوز الطعن٤(
الدستور( بما في ذلك نصوص الجزء الثالث)...". ولذلك فان المحكمة العلیا الھندیة لیس 

  .١داً إلى البند المذكور اعلاهلھا حق الرقابة على التعدیلات الدستوریة استنا
ومع وجود النص الصریح الذي یمنع المحكمة العلیا الھندیة من الرقابة على   

التعدیلات الدستوریة، إلا انھا نظرت في الطعن المقدم الیھا في معرض التعدیل الثاني 
، Mills Ltd. V. Union of India   Minervaقضیة    والأربعین للدستور في

محكمة إلى ان ھذا التعدیل غیر دستوري ویشكل انتھاك للھیكل الأساسي وخلصت ال
للدستور. ان تبني المحكمة للرقابة على التعدیلات الدستوریة رغم وجود نص صریح في 
الدستور یمنعھا من ممارسة ھذا الاختصاص جعلھا محل جدل والذي عُد عملھا بمثابة 

  .٢اغتصاب لسلطة تعدیل الدستور
والذي یعد مثالاً واضحاً  ١٩٧٣بالنسبة للدستور الباكستاني لعام  كذلك الحال  

على تصریح الدستور بمنع اي رقابة على التعدیلات الدستوریة. حیث نصت المادة 
) منھ على "لا یمكن الطعن على أي تعدیل دستوري أمام اي محكمة ٥) الفقرة (٢٣٩(

لى "لقطع الشك بالیقین، یعلن ) من ذات المادة ع٦ولأي سبب كان" كما نصت الفقرة (
بموجب ھذا البند أنھ لا توجد أي قیود أیاً كانت على صلاحیة مجلس الشورى_ 

  .٣البرلمان_ في تعدیل أي من احكام ھذا الدستور"
ونذكر في ھذا الصدد قرار المحكمة العلیا الباكستانیة في قضیة آشاكزاي (   

Achakzai ب البنیان الأساسي، ولكن بتسمیة حیث اعترفت المحكمة بمذھ ١٩٩٧) عام
جدیدة وھي الخصائص الدستوریة البارزة التي لا یمكن تعدیلھا من قبل سلطة البرلمان( 
السلطة المختصة بالتعدیل)، وإلا كان التعدیل مخالف للدستور. وفي قضیة اخرى قررت 

ستوریة المحكمة صراحة بانھا لا تملك الاختصاص للحكم بعدم مشروعیة التعدیلات الد
من الناحیة الموضوعیة، لأنھا تُعد مسالة سیاسیة قابلة للتنفیذ من قبل الفاعلین السیاسین 

  .٤)٢٠٠٥وعلى راسھم الشعب الباكستاني( قضیة التعدیل السابع عشر لعام 
الفرع الثاني: عدم وجود نص دستوري یتعلق باختصاص القضاء الدستوري في 

  الرقابة على التعدیلات الدستوریة:
قد یلتزم الدستور الصمت إزاء مسألة الرقابة على التعدیلات الدستوریة، أي ان   

الدستور لا یتضمن نص یجیز أو یحظر الرقابة على أي تعدیل یرد على نصوص 
  الدستور. فھل یحق للقضاء الدستوري ممارسة الرقابة على التعدیلات الدستوریة أم لا؟

                                                        
  .١٩٧٦المعدل عام  ١٩٥٠من الدستور الھندي لعام  ٤البند  ٣٦٨. تنظر المادة  ١
 http:// judis.nic.in/supremecourt/qrydisp.asp?Tfnm=448 . منشورة على الموقع الالكتروني:٢
 ٢/٧/٢٠١٢تاریخ الزیارة   

 .١٩٧٣من الدستور الباكستاني لعام  ٦و  ٥الفقرة  ٢٣٩. تنظر المادة  ٣
4. Yaniv Roznai, Unconstitutional Constitutional Amendments- The Migration and Success 
of a Constitutional Idea, The American Journal of Comparative Law, Vol. 61, 2013, pp. 696-
699: portal. idc. ac. il/facultypublication. Publication?publicationid=4967&faculty 
username=exjvem5haq(Accessed: 8/10/2019). 
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مییز بین النموذجین الاوربي والأمریكي في للإجابة على ھذا السؤال لابد من الت  
  مسالة الرقابة القضائیة.

اولاً: اختصاص القضاء الدستوري في الرقابة على التعدیلات الدستوریة وفقاً 
  للنموذج الاوربي: 

تُعد المحاكم الدستوریة في ظل النموذج الاوربي محاكم متخصصة، ولا تتمتع   
، وانما اختصاصھا مقید وخاص  General Jurisdiction باختصاص قضائي عام

Limited and special jurisdiction فذكر اختصاص معین صراحة یتضمن.
استبعاد الاختصاص الآخر. كما تمارس ھذه الرقابة من قبل محكمة واحدة وان 
اختصاص ھذه المحكمة ینبع من النصوص الدستوریة صراحة، وعلیھ فان الدول التي 

ي للرقابة القضائیة لا یمكنھا ان تمارس الرقابة على التعدیلات تتبنى النموذج الاورب
الدستوریة ما لم ینص في الدستور علیھا. وحتى لو لم ینص الدستور على حظر الرقابة 
على التعدیلات الدستوریة تظل ھذه الرقابة غیر ممكنة، بسبب عدم وجود نص صریح 

  .١یخولھا حق الرقابة على التعدیلات الدستوریة
ستند البعض في رایھم إلى عدم اختصاص المحاكم الدستوریة بالرقابة على ی  

 expression التعدیلات الدستوریة من قاعدة( الشيء بالذكر یفید استثناء ما عداه
unius est exclusion alterius ھذا یعني ان ذكر شيء محدد بشكل صریح ،(

نا إلى القول: ان النص الدستوري . ان الاخذ بھذه النظریة یدفع٢یعني استبعاد ما عداه
المحدد لاختصاص المحاكم الدستوریة ووفقا لتعداده الصریح المتضمن الرقابة على 
القوانین والمراسیم التي لھا قوة القانون الخاضعة لرقابة المحكمة الدستوریة ھي وحدھا 

تذكر بالنص  من تطالھا الرقابة، اما باقي الاعمال ومنھا التعدیلات الدستوریة التي لم
الصریح فھي مستبعدة من الرقابة. حیث ان السلطة التأسیسیة لو كانت ترید اخضاع تلك 
التعدیلات للرقابة ومنح المحاكم الدستوریة ھذا الاختصاص كان بمقدورھا النص على 
ذلك بصراحة في الدستور. وبما ان الدستور جاء خالیاً من ھذا النص فان ھذا یعني ان 

یسیة استبعدت اختصاص المحاكم الدستوریة من الرقابة على التعدیلات السلطة التأس
  الدستوریة.
ووفقا لما ذكر اعلاه نجد تطبیقا لھ في قضاء المجلس الدستوري الفرنسي،   

  وكذلك المحكمة الدستوریة العلیا المصریة.

                                                        
1. Kemal Gozler, Judicial Review of Constitutional Amendments: A comparative 
Study, ekin Press, Bursa, 2008, pp.9-13. 

  . ینظر في ھذا الراي: ٢
_ عصام سعید عبد العبیدي، مدى سلطة القضاء الدستوري في الرقابة على التعدیلات الدستوریة" دراسة 

، ٣٣سلسليالعدد الت -١العدد -مقارنة"، بحث منشور في مجلة كلیة القانون الكویتیة العالمیة، السنة التاسعة
  .٤٢١، ص٢٠٢١

  .٧٤_ ولید محمد الشناوي، الرقابة القضائیة على التعدیلات الدستوریة" دراسة مقارنة"، مرجع سابق، ص
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 ٢٦نذكر في ھذا الموضوع قرارا للمجلس الدستوري الفرنسي الصادر في   
، حیث قضى المجلس الدستوري "بانھ لا یملك اختصاص الرقابة على ٢٠٠٣مارس/ 

التعدیلات الدستوریة التي یتبناھا البرلمان". وذلك في معرض قضیة موضوع یتعلق 
عن طریق قانون دستوري للتنظیم اللامركزي  ١٩٥٨بتعدیل بعض من نصوص دستور 

توري بناءً على طلب أكثر للجمھوریة. حیث احیل ھذا القانون الأخیر إلى المجلس الدس
من ستین نائباً، وذلك لمخالفة ھذا القانون للدستور، سواء من الناحیة الشكلیة أم 
الموضوعیة. وبعد التدقیق اقر المجلس الدستوري "بانھ غیر قادر على الفصل في قضایا 
غیر تلك التي حددتھا نصوص الدستور صراحة. حیث لاحظ المجلس الدستوري انھ لا 

) ولا اي مادة اخرى من الدستور تخول المجلس الدستوري سلطة ٦١في المادة (توجد 
الرقابة على التعدیلات الدستوریة. وان اختصاص المجلس الدستوري الوارد في المادة 

"، ولم تذكر ھذا المادة Lois) من الدستور تخول ھذا المجلس سلطة رقابة "القوانین ٦١(
  .١"Lois constitutionnelles مصطلح " القوانین الدستوریة

اما بالنسبة للمحكمة الدستوریة العلیا المصریة فانھ ترفض الرقابة على القواعد   
الدستوریة الصادرة من السلطة التأسیسیة الاصلیة، لأن سلطة وضع الدستور ھي سلطة 
غیر مشروطة ولا مقیدة. كما ترفض رقابة التعدیلات الدستوریة الصادرة عن تعدیل 

ر. وھذا ما سارت علیھ المحكمة سواء في احكامھا القدیمة أم الحدیثة. حیث تقول الدستو
  المحكمة:
من الدستور... فان  ٧٦"وحیث إنھ عن طلب الحكم بعدم دستوریة نص المادة   

من الدستور یكون مجاوزاً حدود ولایة المحكمة  ٧٦طلب الحكم بعدم دستوریة المادة 
قضاء بعدم اختصاصھا بنظر ھذا الطلب. وھو ذات ما یقال الدستوریة العلیا مما یتعین ال

 -بدوره-من الدستور لتتفق مع باقي مواد ذات الصلة، إذ ٧٦على طلب تعدیل المادة 
یخرج عن نطاق اختصاص المحكمة الدستوریة العلیا بنظر الدعوى، لا سیما وان تعدیل 

اتھا، لا صلة لھذه الدستور أو بعض مواده انما یخضع لإجراءات خاصة منفردة بذ
  .٢المحكمة بھا"

ثانیاً: اختصاص القضاء الدستوري في الرقابة على التعدیلات الدستوریة وفقاً 
  للنموذج الأمریكي:

تتمتع جمیع المحاكم في ظل النموذج الامریكي باختصاص الرقابة الدستوریة،   
  ء.وذلك من خلال الدفع بعدم الدستوریة في معرض نزاع مطروح امام القضا

ان الدول التي تتبنى النموذج الامریكي في الرقابة القضائیة تمنح المحاكم   
والمحكمة العلیا رقابة التعدیلات الدستوریة. ویرجع ذلك إلى انھ في اطار اي نزاع 
مطروح امام المحاكم أو المحكمة العلیا، یمكن لأطراف النزاع الطعن بدستوریة اي 

                                                        
1. Conseil Constitutionnel [CC] ( Constitutional Council) decision No. 2003-469DC, Mar, 
26,2003,Rec.293. 

 .٢٠٠٥ینایر  ١٥، الصادر بتاریخ ٢٧لسنة  ١٨٨القضیة رقم . قرار المحكمة الدستوریة العلیا في ٢
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بان ھذا التعدیل قد تم وفق اجراءات تخالف تعدیل دستوري، من خلال الادعاء 
الاجراءات المنصوص علیھا في الدستور أو ان موضوع ھذا التعدیل یشكل انتھاكاً للقیود 

  .١المفروضة على التعدیلات الدستوریة
فالمحاكم او المحكمة العلیا عندما تقوم بفحص ادعاء اطراف النزاع، یعني انھا   

الدستوریة حتى وان لم یكن ھنالك نص دستوري یخول تسلط الرقابة على التعدیلات 
المحاكم ھذا الاختصاص. فالمحاكم لیست في حاجة _وفقا لھذا النموذج_ لان تتلقى 
اختصاصھا من الدستور بشكل صریح لتقوم بھذه المھمة، حیث ان كل المحاكم تتمتع في 

حجج والاسس التي ظل ھذا النظام من الرقابة القضائیة بسلطة النظر في مدى قبول ال
  یثیرھا اطراف النزاع في الموضوع المطروح امام المحكمة.

یمكننا القول ان الدول التي تأخذ بالنموذج الامریكي للرقابة القضائیة قد اقرت   
الرقابة على التعدیلات الدستوریة. ومنھا: المحكمة العلیا الامریكیة، المحكمة العلیا 

ندیة، اما عربیاً فقد كان للمحكمة العلیا اللیبیة دور مھم في الایرلندیة، المحكمة العلیا الھ
  ھذه الرقابة.

نذكر في ھذا الموضوع قراراً للمحكمة العلیا الامریكیة في معرض قضیة قدم   
فیھا احد الخصوم طعن بعدم دستوریة التعدیل الحادي عشر للدستور معللا الطعن بان 

لغرض الموافقة والمصادقة علیھ وھذا مخالف التعدیل لم یتم ارسالھ إلى رئیس الدولة 
) من الدستور الامریكي، إلا ان المحكمة العلیا الامریكیة رفضت الطعن ٧/فقرة ١للمادة (

) من الدستور تنطبق على مشروعات القوانین  ٧/ فقرة ١وردتھ على اساس ان المادة (
عشر للدستور تم وفقاً  العادیة ولا علاقة لھا بالتعدیل الدستوري وان التعدیل الحادي

  .٢للإجراءات والاصول المنصوص علیھا في الدستور
ومن القضایا التي نظرتھا المحكمة العلیا الامریكیة الطعن الذي اثیر في   

موضوع تعدیل دستور ولایة ماساشوست الامریكیة والذي رفضت المحكمة العلیا 
التعدیل المقترح مخالف لحریة اخضاع التعدیل المقترح للدستور للاستفتاء الشعبي كون 

  .٣الصحافة وحریة الراي
اما بالنسبة للمحكمة العلیا اللیبیة ھي الاخرى مارست الرقابة على التعدیلات   

الدستوریة من خلال حكمھا الذي اصدرتھ في الطعن المقدم حول "عدم دستوریة التعدیل 
) من الاعلان الدستوري، ٦/ البند ٢/ الفقرة  ٣٠(المادة  ٢٠١٢لسنة  ٣الدستوري رقم 

فالقضاء الدستوري اللیبي یمد رقابتھ على التعدیلات الدستوریة وان كان اختصاص 
من القانون رقم  ٢٣المحكمة العلیا یقتصر على رقابة دستوریة القوانین استناداً إلى المادة 

قة الخاص بإعادة تنظیم المحكمة، إلا انھ متى ما نص الدستور على طری ١٩٨٢لسنة  ٦
                                                        

1. Kemal Gozler, op.cit.,9_13. 
، نقلا عن ولید محمد الشناوي، الرقابة القضائیة على التعدیلات Hollingsworth v. Virginia. قضیة ٢

  .٧١الدستوریة، مرجع سابق، ص
الدستور، بحث منشور في مجلة جامعة بابل للعلوم . لیلى حنتوش ناجي، رقابة القضاء الدستوري على تعدیل ٣

  .٥٣٢، ص٢٠١٨، ٨، العدد ٢٦الانسانیة، المجلد 
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معینة واجراءات محددة لتعدیل الدستور فانھ على السلطة المختصة بالتعدیل الالتزام 
والتقید بما ورد في الدستور، وان الطعن بان التعدیل مؤسس على اجراءات تخالف 
الاجراءات الواردة بالإعلان فان من اختصاص الدائرة الدستوریة ان تتصدى لمراقبة 

  . ١یود الواردة في الدستور"مدى التزام تلك السلطة بالق
اذا فالقضاء الدستوري اللیبي تبنى الرقابة القضائیة على التعدیلات الدستوریة 
ولكن في حدود الاجراءات والشروط الشكلیة فقط للحیلولة من دون اطلاق ید السلطة 

  المختصة بالتعدیل بھذا الشأن. 
من دون الحاجة إلى  وفي راینا ان الرقابة على التعدیلات الدستوریة شرعیة

نص صریح یخول المحاكم الدستوریة الرقابة، واما بالنسبة للنموذج الاوربي الذي یمنع 
الرقابة لعدم وجد نص صریح یمنح المحاكم اختصاص الرقابة فإننا لا نتفق مع ھذا 
الراي لان سكوت الدستور لا یعني بالضرورة تفسیره بمنع المحاكم من الرقابة على 

الدستوریة. فمثلا نلاحظ بعض المحاكم الدستوریة أو العلیا اعطت لنفسھا  التعدیلات
صلاحیة النظر في الرقابة على التعدیلات الدستوریة رغم عدم وجود نص صریح 
یخولھا ھذا الاختصاص ویرجع ذلك إلى تفسیرھا لرقابة دستوریة القوانین تفسیراً واسعاً 

  ت الدستوریة.وان مصطلح القوانین یشمل ایضاً التعدیلا
  . الخاتمة:٥

من خلال بحثنا لموضوع الرقابة على التعدیلات الدستوریة، توصلنا إلى عدد 
  من النتائج نذكرھا اولا ، ثم بعد ذلك نوصي ببعض المقترحات حول ھذا الموضوع.

  . النتائج:١.٥
اء ان الرقابة على التعدیلات الدستوریة محل خلاف فقھي ودستوري، فالبعض من الفقھ -

یجیز ھذه الرقابة والبعض الاخر یرفضھا، كذلك الحال بالنسبة للنصوص الدستوریة 
 فلاحظنا ان بعض الدساتیر منعتھا والبعض الاخر اجازھا وھنالك دساتیر سكتت عن ھذه

  الرقابة فلم تجزھا أو تمنعھا.
طیة. ان الرقابة على التعدیلات الدستوریة ظاھرة عالمیة ومھمة في النظم الدیمقرا -

ومسوغ ھذا الامر ھو الفصل بین السلطات ونقصد السلطة الاصلیة واضعة الدستور 
  والسلطة المؤسسة التي تمارس تعدیل الدستور. 

تبین لنا ان الدول التي تتبنى النموذج الامریكي تخول المحاكم سلطة الرقابة على  -
نما الدول التي تتبنى التعدیلات الدستوریة حتى وان سكت الدستور عن ھذا الموضوع، بی

النموذج الاوربي فإنھا لا تجیز الرقابة على التعدیلات الدستوریة إلا في حالة وجود نص 
  في الدستور یمنحھا ھذا الاختصاص.

  . المقترحات:٢.٥
نقترح ان ینص الدستور وبشكل صریح على منح القضاء الدستوري سلطة الرقابة على -

  التعدیلات الدستوریة.
                                                        

  .٢٠١٣/ ٢/ ٢٦ق، الصادر بتاریخ ٥٩لسنة  ٢٨. قرار المحكمة الدستوریة العلیا في القضیة رقم ١
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تكون الرقابة على التعدیلات الدستوریة رقابة سابقة و وجوبیة اي قبل اقرار نقترح ان -
التعدیلات، حیث ترسل مقترحات التعدیلات الدستوریة إلى المحاكم الدستوریة قبل 

  اقرارھا من الجھة المختصة بالتعدیل.
كلیة نقترح ان تشمل الرقابة على التعدیلات الدستوریة القیود الموضوعیة والقیود الش -

  والھدف من ھذا المقترح ھو حمایة الدستور وتفعیل لمبدأ السمو الذي یتمتع بھ.
مقترح نمني النفس فیھ من خلال النص على الرقابة على التعدیلات الدستوریة  -

 ١٤٢و  ١٢٦حیث وجدنا صعوبة تعدیل الدستور وفقا للمادة  ٢٠٠٥لدستورنا النافذ لعام 
منح المحكمة الاتحادیة العلیا سلطة الرقابة على منھ، اضافة إلى عدم وجود نص ی

  التعدیلات الدستوریة ان تمت.
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  


